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 وصحبه وآله الله رسول مولانا على والسلام والصلاة لله الحمد

 ،وروبي بالمغرب تحاد الاة الدائمثة للإمثل الم  ةالسيد

 ،السيدات و السادة رؤساء و ممل و المنظمثات الدولية و البعلات الديب وماسية بالمغرب

 ، السيدان ممللا المج س الأع ى ل س طة القضائية و رئاسة النيابة العامة

 ،السادة المسؤولون القضائيون 

 ،السادة مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل 

 ،رؤساء و ممل و  جمعيات المجتمثع المدني  السيدات و السادة

 ت و السادة ممل و وسائل الإعلام ،السيدا

 أيها الحضور الكريم ، 

ع ى  دأبت وزارة العدلن أتواجد معكم في هذا الموعد السنوي الذي يسعدني أ

                       ،   2018برسم سنة  هاحصي ة منجزات من أجل ال قاء بكم ، و تقديم   تنظيمثه

في مجال إصلاح منظومة العدالة ،  ها المجهودات المبذولة من طرف جديد طلاعكم ع ىو إ

، بتعاون و تنسيق مع الس طة القضائية ، و بشراكة مع عدد من و تنزيل بنود الإصلاح 

الشركاء الوطنيين و الدوليين ، و هي مناسبة أخرى تتاح لنا من أجل تعزيز جسور 

                       كل واحدة من القطاعات و المؤسسات  و بين نائم التواصل بينالتعاون و تقوية دعا

 و الجمثعيات التي تمل ونها .

 

 حضرات السيدات و السادة الأفاضل ، 
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التي دشنها المهيك ة وراش صلاح منظومة العدالة واحدا من الأشكل ورش إلقد 

تيجية الكبرى ل مثمث كة ارج في إطار الإسترلفية اللاللة ، و هو ورش يندالمغرب مع بداية الأ

و توطيد دعائم الشفافية و المصداقية  و بناء  و المؤسسات لبناء دولة  الحق و القانون

 . الديموقراطية الحقة 

قد شهدت تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل ل س طة  2017و إذا كانت سنة 

انصبت  العدل وزارة، فإن جهود  ه في دستور الممث كةالقضائية وفق ما هو منصوص ع ي

ع ى استكمثال تنزيل باقي بنود الإصلاح سواء ع ى المستوى التشريعي  2018خلال سنة 

أو ع ى مستوى الحقوق و الحريات أو ع ى مستوى الرفع من نجاعة أداء المحاكم أو ع ى 

ة مستوى تحديث الإدارة القضائية و رقمثنة خدماتها أو ع ى مستوى الرفع من القدر

المرجعيات الأساسية التي حددها صاحب  و ذلك ارتكازا ع ىالمؤسسية لمنظومة العدالة ، 

و لاسيمثا  السامية،و رسائ ه  الجلالة الم ك محمثد السادس نصره الله وأيده في خطبه 

الرسالة الم كية الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر العدالة الذي انعقد بمدينة مراكش 

 حفظه الله دعا جلالتهحيث  ، 2017الث و الرابع من شهر أبريل من سنة أيام اللاني و الل

إلى العمثل من أجل تعزيز اللقة في القضاء و تطوير العدالة و تحسين أدائها ، و ذلك من 

خلال تسهيل ولوج أبواب القانون و العدالة و تحديث التشريعات و ملاءمتها للإلتزامات 

ت في القضايا داخل أجل معقول ، فضلا عن ضمثان الامن الدولية ل مثمث كة ، مع تيسير الب

القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمثال و دعم فعالية و شفافية الإدارة القضائية 

 باستلمثار ما تتيحه تكنولوجيا المع وميات لتنزيل المحكمثة الرقمثية .   

 ؛حضرات السيدات و السادة المحترمون
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نقل ، و 2017قضائية الذي تحقق خلال سنة الاستقلال المؤسساتي ل س طة ال إن

ل وكيل العام ل مث ك  العامة النيابة س طات وزير العدل المرتبطة بالإشراف ع ى عمثل

جعل المغرب يدخل غمثار تجربة العامة،  لدى محكمثة النقض بصفته رئيسا ل نيابة

ة لس طا شأنا تتقاسمهجديدة في مجال العدالة، حيث إن تدبير هذا القطاع أصبح 

رئاسة النيابة المج س الأع ى ل س طة القضائية وإلى جانب  الحكومية المك فة بالعدل،

 ،التعاون والتفاهم البناءالتنسيق و ع ى ق هندسة تشاركية تنسيقية قائمثةفو ،العامة

يمس باستقلال الس طة القضائية ويضمثن توازن  وبما لا اختصاصاته، حدود فيكل 

 .من الدستور الأول طبقا ل فصل، ونهااالس ط وتع

         و اعتبارا للإختصاصات التي احتفظت بها وزارة العدل في ظل المشهد الجديد ، 

         إعداد و المتمثل ة أساسا في إعداد استراتيجيات و برامج الإصلاح في مجال العدالة و 

وضع و التنظيمثية ذات الص ة بقطاع العدل ، و  التشريعيةمشاريع النصوص و تقديم 

 والتجهيزات، والبنايات، ،، والتحصيلالاستراتيجية المتع قة بالموارد البشرية والمالية

إعداد سياسة التكوين الأساسي والمستمثر والتأهي ي ل مثوارد والتحديث و الرقمثنة ، و 

، قضاة و موظفين ، مسؤولين قضائيين و إداريين ، و تتبع سير وأداء الإدارة  البشرية

اكم ، و الإشراف ع ى التدبير المالي والإداري ل مثحاكم ، و إعداد تقارير القضائية بالمح

                   النجاعة بتنسيق مع المحاكم ، و الإشراف ع ى المهن القانونية والقضائية ، 

ميدان العدالة؛ اعتبارا لكل ذلك فإن تدخ ي امام لجنتكم التعاون الدولي في  و تدبير

 ( محاور اساسية ، و هي : 06ستة )الموقرة سينصب ع ى 

 تحديث و تطوير المنظومة القانونية . -1
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 تأهيل و تحديث الإدارة القضائية . -2

 الرفع من نجاعة أداء المحاكم . -3

 تخ يق منظومة العدالة . -4

 التعاون الدولي في مجال العدالة . -5

 تأهيل الموارد البشرية و دعم العمثل الإجتمثاعي . -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديث وتطوير المنظومة القانونية أولا : 

استكمثال مجهوداتها في مجال تطوير  ع ى ،2018 سنة وزارة العدل، خلال عمث ت

المال و الاجتمثاعي أو أو المدني أوتحديث المنظومة القانونية سواء في المجال الجنائي 

الدستور والتزامات وذلك وفق ما أقره ،  والأعمثال أو في مجال حماية الم كية العقارية
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الميلاق الوطني حول إصلاح منظومة  نص ع يهالممث كة المغربية ع ى المستوى الدولي، وما 

 العدالة من توصيات هامة تهم تحديث وتطوير وتجويد المنظومة التشريعية.

  في المجال الجنائي : -1

ع ى انصب مجهود الوزارة  بخصوص تحديث المنظومة القانونية في المجال الجنائي 

 والشق المتع ق بالسياسة الجنائية.الشق المتع ق بالعدالة الجنائية 

، عمث ت مستوى تحديث المنظومة القانونية في مجال العدالة الجنائية فع ى 

وزارة العدل ع ى إعداد العديد من مشاريع القوانين ذات الص ة بمجال العدالة الجنائية 

 وإصلاح الجنائية السياسة ومراجعة والحريات ل حقوق القضاء حماية تعزيز بهدف

 بأداء ويرتقي العادلة المحاكمثة ضمثانات يعزز بما وذلك والعقاب، التجريم سياسة

 بالذكر :الجنائية إلى المستوى المط وب ونخص هنا  العدالة

، الذي تمت إحالته ع ى الامانة العامة الجنائية  المسطرة إعداد مشروع قانون -أ

،  و نتوقع أن تتم إحالته في الأسابيع الق ي ة المقب ة  2017جنبر د 29بتاريخ ل حكومة 

ويتضمثن هذا المشروع العديد من ع ى انظار البرلمان لاستكمثال مسطرة المصادقة 

 فيمثا ي ي: يمكن إجمال أهمثهاالمستجدات 

  تأكيد مجمثوعة من المبادئ المتعارف ع يها دوليا في مجال المحاكمثة

ردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الوات ك العادلة، خاصة 

 الدولي ل حقوق المدنية والسياسية؛

 مراجعة الضوابط القانونية ل وضع تحت الحراسة النظرية. 
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  الاعتقال الاحتياطيترشيد. 

 .وضع آليات ل وقاية من التعذيب 

 ؛تعزيز المراقبة القضائية ع ى عمثل الشرطة القضائية 

 ح ة البحث والتحري أو التحقيق.خلال مر تعزيز حقوق الدفاع سواء 

 ضمثان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديلها؛ 

 اعتمثاد الوسائل الع مثية والتقنية في الإجراءات. 

 إعادة النظر في بعض قواعد الاختصاص؛ 

 ؛تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث 

  تخصيص موضوع تنفيذ العقوبات بعدة مستجدات. 

 قتضيات القانونية المتع قة بالسجل العدلي .مراجعة الم 

 :الجنائي  مشروع  القانونمواص ة مناقشة  -ب

المعروض ع ى انظار لجنة العدل و التشريع           16/10 رقم قانون بمشروع الأمر يتع ق

و حقوق الانسان بمج س النواب ، و الذي قطعنا فيه أشواطا مهمثة في المناقشة 

 تضمثن وقد،  قع ان تتم المصادقة ع يه خلال الدورة الخريفية الحاليةالتفصي ية ، و نتو

فت مراجعة سياسة التجريم استهد التي والتدابير المقتضيات من عددا المشروع هذا

 والعقاب وإرساء سياسة عقابية ناجعة.

 : وضع مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي -ج
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    ظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، بتن 77.17يحمثل رقم  شروع قانونيتع ق الامر بم 

و تمت  2018شتنبر  20تمت المصادقة ع يه من طرف المج س الحكومي المنعقد بتاريخ 

 إحالته ع ى انظار مج س النواب مؤخرا قصد استكمثال مسطرة المصادقة.

ليات العدالة الجنائية ببلادنا ، ويجسد حرص وزارة العدل آيأتي في سياق تعزيز هو   و

 لانخراط البناء في دينامية تحديث وتطوير المهن المساعدة ل قضاء. ع ى ا

و يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل لممثارسة مهام الطب الشرعي ، مع 

الحرص ع ى إعطاء مصداقية أكبر ل شواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض ع ى 

كمثا يروم  مثة العادلة وتطويرها،مثانات المحاكالقضاء، وهو ما سيساهم في تعزيز ض

أيضا توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العام ين بهذا 

 هذا التخصص بالجامعات المغربية . المجال، بغية تشجيع الإقبال ع ى

إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث وضع  -د

 :المحتفظ بهم

من  460و 66يقضي بتغيير وتتمثيم المادتين  89.18شروع قانون رقم ق الأمر بميتع 

 25تمت المصادقة ع يه من طرف المج س الحكومي بتاريخ قانون المسطرة الجنائية ، 

، و تمت إحالته ع ى مج س النواب حيث جرى تقديمه أمام لجنة العدل  2018أكتوبر 

 . 2018نبر دج 04و التشريع و حقوق الانسان بتاريخ 
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التعديل ستتحمثل الدولة ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة هذا بمقتضى و 

تم رصد  بعد انبالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم، 

 ميزانية خاصة لهذا الغرض.

الأكيد ان هذا المشروع سيشكل بدون شك إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في و 

والحريات و تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية  ل الحقوقمجا

 الوطنية لتزاماتهاويعكس الإرادة الصادقة والاكيدة ل مثمث كة المغربية ل وفاء با

 . وتعزيزها الانسان حقوق وحماية العدالة منظومة إصلاح مجال في والدولية

 لجنائية:ع ى مستوى  رسم و تحديد وتطوير  السياسة اأما 

من أهم الأدوار يعد تحديد معالم السياسة الجنائية  فكمثا لا يخفى ع يكم ، إن

الأساسية التي تضط ع بها وزارة العدل، كمثا أن تنفيذ السياسة الجنائية يعد من 

 الاختصاصات الحصرية لرئيس النيابة العامة.

فقد تقرر إحداث ، أنه في إطار إعادة هيك ة وزارة العدل  حضراتكم وهنا أود إخبار 

إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات  المرصد الوطني للإجرام الذي سيشكل

 ، وقاية والحد من مخاطرهالواقتراح السبل الكفي ة  ،الجريمة ع ى المستوى الوطني

 .والمساهمثة في رسم معالم السياسة الجنائية

اسة النيابة العامة مبنية التأكيد ع ى أن العلاقة بين وزارة العدل ورئ كمثا أود 

ع ى التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة 

الجنائية التي تبقى بدون شك جزءا لا يتجزأ من السياسات العمثومية ل دولة يتولى 
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ا ل نيابة العامة صلاحية الوكيل العام ل مث ك لدى محكمثة النقض بصفته رئيس

 تنفيذها.

  الاجتمثاعي : الالمجفي  -2

الذي عدل  83.17بمصادقة البرلمان بغرفتيه ع ى القانون رقم  2018تميزت سنة 

المتع ق بصندوق التكافل العائ ي ، و هو قانون يأتي في  41.10مقتضيات القانون رقم 

سياق تنزيل الرؤية الم كية السامية الرامية إلى تحقيق الرعاية الاجتمثاعية ل فئات 

الهشة و الحد من الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتمثاعي و ضمثان مورد  الضعيفة و

العيش الكريم لهذه الفئات ، كمثا يأتي تنزيلا للإجراءات الاستعجالية  التي تضمثنها 

البرنامج الحكومي في المجال الاجتمثاعي ، و التي إلتزمت من خلالها الحكومة بتطوير 

ج الأمهات المهمثلات و توسيع دائرة المستفيدين منظومة صندوق التكافل العائ ي و إدما

 منه .

و قد تضمثن القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق عددا من المستجدات تهم 

تبسيط الاجراءات الخاصة من خدمات هذا الصندوق و توسيع دائرة المستفيدين أساسا : 

، فضلا ي تحايل أو غش من أ ه و تعزيز آليات الحكامة و الحمثاية  بالاستفادة من تسبيقات

 .الأطفال ل عدالة لاقتضاء حقوقهمتعزيز ولوج عن 

ن وزارة يدات و السادة الافاضل أن  ألفت عنايتكم ع ى أو اسمحولي حضرات الس

العدل ستعمثل ع ى مواكبة تنزيل المقتضيات الجديدة ل قانون المنظم لصندوق التكافل 

نظيمثية ، حيث قمثنا بإصدار دليل عمث ي العائ ي بجمث ة من الإجراءات و التدابير الت
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وضعناه رهن إشارة السادة القضاة و المحامين و موظفي كتابة الضبط و عمثوم المواطنين 

مخصصات صندوق و المهتمثين بالموضوع ، يتضمثن شرحا مفصلا لمساطر الاستفادة من 

الب و مسطرة التنفيذ و الوثائق المط وب الادلاء بها من طرف طالتكافل العائ ي 

الاستفادة ، كمثا نعتزم توجيه منشور مشترك مع الرئيس المنتدب ل مثج س الأع ى 

ل س طة القضائية في الأيام الق ي ة المقب ة إلى مخت ف محاكم الممث كة لتوضيح 

 . كمالتي تضمثنها القانون الجديد و ضمثان توحيد العمثل بكل المحا  مجمثوعة المقتضيات

  : الأعمال و المال مجال في -3

بمصادقة البرلمان خلال دورته الإستلنائية المنعقدة خلال   2018ضا تميزت سنة أي

شهر مارس الماضي ع ى قانون يعد ع ى درجة كبيرة من الأهمثية في مجال المال               

 و الأعمثال.

وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  بنسخ 73.17يتع ق الامر بالقانون رقم 

صادقة  المو تأتي ، دونة التجارة فيمثا يخص مساطر صعوبات المقاولة المتع ق بم 15.95

 23بتاريخ  دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسميةع ى هذا القانون الذي 

في سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة و البرلمان كل من موقعه  2018أبريل 

تنافسية والمساهمثة في تشجيع الاستلمثار لتطوير المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها ع ى ال

والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا، فضلا عن دعم تنافسية 

الاقتصاد المغربي سواء ع ى الصعيد الإق يمثي أو الدولي ، من خلال تأهيل مخت ف 
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 DOINGر ولوج دائرة الاقتصادات الخمثسين الأوائل عالميا في مؤشلمكوناته بغية 

BUSINESS   2021في أفق سنة. 

الجديد عددا من المستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد  القانونوقد تضمثن 

المبكر ل صعوبات التي قد تعترض المقاولة، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق 

قانوني الأجراء، وتأهيل أجهزة المسطرة، والانفتاح ع ى البعد الدولي عبر إقرار تنظيم 

 خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة ل حدود.

و اعتبارا لأهمثية الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد ، فقد أبرز التقرير 

                   حول مناخ   2018 أكتوبر 31البنك الدولي يومه  السنوي الذي أصدره

ترتيب الممث كة المغربية في ،  التطور الذي عرفه 2019لسنة  Doing Business الأعمثال

من  مراكز في ظرف سنة واحدة و انتق ت 9تمكنت الممث كة من كسب هذا المجال حيث 

      . دولة شم ها التقرير 190من بين  مقارنة مع السنة الماضية 60إلى الرتبة  69الرتبة 

بعد قيا المرتبة اللانية ع ى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفري و أصبح المغرب يحتل

اللاللة ع ى مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر و   دولة الإمارات العربية المتحدة

 .الموريس ورواندا

مقعد ع ى مستوى مؤشر  63تمكن المغرب من ربح  و حسب نفس التقرير دائمثا ،

 .مقارنة مع السنة الماضية 71إلى الرتبة  134من الرتبة  لانتقال"تسوية الإعسار" با

، وتكريسا بين النصوص القانونية   ق الانسجامخ في نفس السياق ، و من أجلو 

صادق لمبدأ المساواة بين المغاربة والأجانب الممثارسين لنشاط تجاري داخل التراب المغربي، 
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 القاضي 54.17قم ع ى القانون  2018البرلمان بالاجماع خلال الدورة الخريفية لسنة 

أه ية  ، حيث أصبحت المتع ق بمدونة التجارة 15.95ون رقم من القان 15بتغيير المادة 

سنة كام ة، وذلك  18التاجر الأجنبي هي نفسها أه ية التاجر المغربي أي بب وغه سن 

حتى ولو كان قانون الجنسية الخاص بالتاجر الأجنبي يفرض سنا أع ى مما هو 

ل نهوض  المبذولةالجهود  سياق ، و هو تعديل يندرج في منصوص ع يه في القانون المغربي

 .خاصة المستلمثرين الأجانبالإستلمثار ، بمنظومة الأعمثال والتجارة والمال وتحفيزا 

   : المدني المجال في -4 

الدورة الربيعية  سنتين ، تمت المصادقة خلال أكلر منبعد مسار تشريعي استغرق 

لتنظيم القضائي المتع ق با 38.15ع ى مشروع القانون رقم بالإجماع  2018سنة ل

الذي بدوره صادق حيل ع ى مج س النواب من طرف مج س المستشارين ، و أل مثمث كة 

 .  2018دجنبر  18و ذلك يوم الللاثاء الماضي  في إطار القراءة اللانيةع يه 

فكمثا لا يخفى ع يكم، و  بعد تحقيق  الاستقلال المؤسساتي الكامل ل س طة 

لى وضع قانون يؤطر العلاقة بين كافة الأطراف القضائية ، كانت الحاجة ماسة إ

المعنية بتسيير وتدبير منظومة العدالة ببلادنا، و يدقق في تنظيم مجال الإدارة القضائية 

 بما يحقق نجاعتها وفعاليتها.

وقد حرصت غاية الحرص، منذ أن شرفني جلالة الم ك نصره الله و أيده بتق د 

اط بعزم و إيمان في الورش الكبير الذي يقوده جلالته مسؤولية وزارة العدل ، ع ى الانخر

في مجال إصلاح منظومة العدالة ، فكانت خارطة طريقي في تنزيل هذا الورش 
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الإصلاحي الكبير هي ميلاق إصلاح منظومة العدالة ، الذي صادقت ع يه بالإجماع 

رجال الدول  و الهيئة الع يا ل حوار الوطني و هي الهيئة التي ضمثت في عضويتها كبار 

القانون و القضاء ، هذا الميلاق الذي حظي بمباركة و مصادقة جلالة الم ك حفظه الله ، 

، 2013عيد العرش المجيد لسنة و الذي أمر بتنزيل توصياته في خطابه السامي بمناسبة 

والذي جاء فيه :" ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخ يقه 

ه وترسيخ استقلاله، في ص ب اهتمثاماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع وعصرنت

المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ اللقة، كمثحفز ع ى التنمثية والاستلمثار. وفي هذا 

الصدد، نسجل بارتياح التوصل إلى ميلاق لإصلاح المنظومة القضائية. حيث توافرت له 

أن نتجند جميعا، من أجل إيصال هذا كل الظروف الملائمثة. ومن ثم، فإنه يجب 

 الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية". انتهى النطق الم كي.

كمثا اعتبرت قرار المج س الدستوري الصادر بمناسبة فحص دستورية القانون 

التنظيمثي المتع ق بالمج س الأع ى ل س طة القضائية أساس التعديلات التي أدخ ت ع ى 

أنه إعمثالا لمبدإ التشاركية ، توسعنا في الإنصات لجمثيع مشروع القانون ، كمثا و 

الأطراف ، و في مقدمتها مؤسسات الس طة القضائية و المسؤولين القضائيين و الإداريين 

و نقابات الموظفين ، و انفتحنا ع ى مجمثوع  بالمحاكم ، و الجمثعيات المهنية ل قضاة 

 اقتراحاتهم إلى أبعد الحدود .

إلى مرح ة تقديم التعديلات و البت فيها أمام مج س المستشارين  و حينمثا انتق نا 

حرصت ع ى الحفاظ ع ى نفس الروح و نفس الخارطة ، وفق ما تقتضيه الضرورة 
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                   وتتيحه الامكانات، ع ى بناء توافقات مع جميع الأطراف مع تغ يب روح الدستور  

 لاف.و المص حة الع يا ل وطن عند وجود أي خ

إجماع ممل ي هذا المولود التشريعي الجديد بواليوم، وبعد أن تمت المصادقة ع ى 

الأمة، فإن وزارة العدل تؤكد من جانبها، وفي إطار الصلاحيات التي يمنحها إياها 

                       القانون، التزامها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنزيل مقتضياته بكل سلاسة 

يابية ، بما يضمثن التسيير الاداري العادي ل مثحاكم ، بتعاون وثيق مع المسؤولين و انس

 القضائيين الذين أوكل لهم القانون مهام الإشراف ع ى المسؤولين الإداريين. 

و في نفس السياق فإن هذه الوزارة ت تزم بتعيين مسؤولين إداريين ع ى درجة عالية 

ى التنزيل  الصحيح و الس يم لهذا القانون ، متشبعين من المهنية  و الكفاءة ، قادرين ع 

بروحه و متمثل ين لف سفته القائمثة ع ى الاحترام الكامل لاستقلال الس طة القضائية،  

و التنسيق معها في تدبير الإدارة القضائية في إطار التنسيق والتعاون المنصوص ع يهمثا 

 في الفصل الأول من الدستور .

 ادة:حضرات السيدات والس

لا شك أن صدور قانون التنظيم القضائي يشكل منعطفا حاسما في مسار منظومة 

العدالة ببلادنا، و يستعج نا سويا في أخذ زمام المبادرة ل تمثكين لمقتضياته من أن تتكرس 

كواقع عمث ي ع ى أرضية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمج س الاع ى 

ة النيابة العامة، تعاون وتنسيق وتوافق وانسجام نطمثح إلى نقل ل س طة القضائية ورئاس

روحه من مستوى القيادة بيننا وبين كل من السيد الرئيس المنتدب ل مثج س الاع ى 
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ل س طة القضائية و السيد رئيس النيابة العامة إلى مستوى القاعدة العريضة، وجَعْلِ 

 ين و المسؤولين الإداريين بالمحاكم.ت كم الروح مؤطرا ل عمثل بين المسؤولين القضائي

ونحن عازمون  ع ى استلمثار هذه المناخية الإيجابية إلى أبعد مدى، فقد أكدنا منذ 

البدء ع ى أن شراكتنا في تدبير منظومة العدالة شراكة متقدمة و أنها تسير وفق 

تخطيط مشترك و إحساس متبادل بالهمثوم المشتركة، و احترام تام و قاطع وجازم 

لاستقلال القضاء وس طته التي لا تقبل النقاش ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة و لا 

 أي مسوغ.

فالضامن لاستقلاله هو جلالة الم ك، والمؤتمن ع ى ممارسته هي الس طة 

القضائية، و هي حق من حقوق المواطنة التي يعتبر التعدي ع يها من أشنع و أفظع 

 لوطن والمواطنين.الانتهاكات الممثارسة في حق ا

وإني أغتنم هذه المناسبة لأؤكد من جديد و بكامل الوضوح والشفافية، أن ما منحه 

قانون التنظيم القضائي لوزارة العدل من صلاحيات، نضع فيه نُصْبَ أعيننا في الممثارسة، 

 استقلال القضاء كخط أحمر لا يجوز مجرد الاقتراب منه فبالأحرى المساس به.

وهذا إيماننا، وهذا تصورنا الذي درجنا ع يه وسنستمثر فيه، وسيظل  هذه قناعتنا،

التوافق والتشاور و التنسيق والتعاون حتى في أدق التفاصيل هو سياستنا في تدبير الشأن 

المشترك الذي يجمثع وزارة العدل بالمج س الاع ى ل س طة القضائية وبرئاسة النيابة 

 العامة

 حضرات السيدات و السادة ؛



17 

 

استهدف القانون الجديد تلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متط بات  لقد

 من يمكن النجاعة ع ى مستوى مخت ف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما

 الحق، لدولة منيعا حصنا باعتباره ومنصف، فعال قضاء في والمصداقية اللقة توطيد

 .ل تنمثية ومحفزا الجيدة، والحكامة القضائي، للأمن وعمثادا

ارتكاز بادئ أهمثها و من أجل ذلك نص القانون الجديد ع ى مجمثوعة من الم

 التشريعية عن الس طة القضائية الس طة استقلال ع ى مبدأ القضائي التنظيم

بالتسيير الإداري  يتع ق فيمثا والس طة التنفيذية، وع ى التعاون مع وزارة العدل

ضائية في لجان لبحث ودراسة صعوبات سير العمثل ل مثحاكم، وع ى إشراك المهن الق

بالمحاكم ووضع الح ول المناسبة لها ، كمثا عمثل القانون الجديد ع ى إعادة النظر في 

منظومة التدبير الإداري ل مثحاكم من خلال التنصيص  صراحة ع ى تولي وزير العدل 

          لين القضائيين بهاالإشراف الإداري والمالي ع ى المحاكم بتنسيق  و تعاون مع المسؤو

و إحداث منصب الكاتب العام ل مثحكمثة الذي يعد الرئيس التس س ي لموظفي كتابة 

      الضبط ع ى صعيد كل محكمثة ، مع خضوعه لس طة و مراقبة الوزير المك ف بالعدل 

و ممارسة مهامه تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمثة . فضلا عن التنصيص ع ى 

كتابة الضبط و قيام وزارة العدل بإعداد برامج نجاعة أداء المحاكم  و تحديد  وحدة

أهداف كل برنامج و مؤشرات القياس الخاصة به بتنسيق مع المج س الأع ى ل س طة 

القضائية و المسؤولين القضائيين و الإداريين و في إطار الإحترام التام لمبدا إستقلال 

 الس طة القضائية .



18 

 

لك أعاد القانون الجديد النظر في منظومة التسيير داخل المحكمثة من إلى جانب ذ

خلال إعادة تنظيم الجمثعية العامة و إدخال تعديلات جوهرية ع ى كيفية انعقادها                   

و اتخاذ القرارات داخ ها و إحداث مكتب المحكمثة ، فضلا عن وضع هيك ة موحدة لكل 

 ام و الغرف و الهيئات .  محاكم الممث كة من حيث الأقس

و في إطار السعي لتقريب القضاء من المواطن الذي كان احد أهم مخرجات الحوار 

الوطني ، نص القانون الجديد ع ى إمكانية إحداث أقسام إدارية و تجارية متخصصة 

بالمحاكم العادية يتم إحداثها بمرسوم بعد استطلاع رأي المج س الأع ى ل س طة 

 القضائية .  

ببدإ العمثل بمرسوم  2018و في إطار تقريب القضاء من المواطن ، فقد تميزت سنة 

،  2017دجنبر  28الخريطة القضائية الجديد و الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 

حيث اعتمثد المرسوم المذكور معايير دقيقة و واضحة لإحداث المحاكم  تتمثلل  أساسا في 

داري ، و الأخذ الملاءمة مع التقسيم الإ، و لجديد ل مثمث كة الملاءمة مع التقطيع الجهوي ا

 بالوحدة القضائية .حجم النشاط القضائي بعين الاعتبار 

 و بناء ع يه تقرر : 

إحداث محكمثة استئناف جديدة بجهة ك مثيم واد نون هي محكمثة الاستئناف * 

 بك مثيم

وجود عمثالة، ( مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم 07ترقية سبعة )* 

 ويتع ق الأمر بكل من  تنغير، الحاجب، بيوكرى، سيدي إفني، المضيق، جرادة، الدريوش.
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( مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم عدد القضايا 05ترقية خمسة )* 

المسج ة رغم عدم وجود عمثالة، ويتع ق الأمر بـ : تيف ت، مشرع ب قصيري، بوزنيقة، سوق 

 تارجيست. السبت أولاد النمثة،

إحداث محكمثة ابتدائية جديدة لم يسبق أن كانت مركزا قضائيا من قبل، * 

 ويتع ق الأمر بتحناوت.

تغيير النفوذ الترابي لعدد من المحاكم ل مثلاءمة مع التقسيم الجهوي و الإداري * 

 الجديد ل مثمث كة .

 :  ع ى تشتمثلوبموجب المرسوم الجديد أصبحت الخريطة القضائية ل مثمث كة 

 محكمثة في المرسوم الم غى . 21محكمثة استئناف بدلا من  22

 محكمثة في المرسوم الم غى . 70محكمثة ابتدائية بدلا من  83

 (06) ست أنالأفاضل و في هذا الصدد أود إخباركم حضرات السيدات و السادة 

المحدثة بمقتضى المرسوم المذكور أصبحت  13محاكم ابتدائية جديدة من المحاكم 

و التقنية لتنط ق هذه  ل عمثل و تم اتخاذ كل الترتيبات البشرية و ال وجستيكية  جاهزة

، و يتع ق الامر السنة المقب ة إن شاء الله بدايةالمحاكم في أداء وظيفتها بشكل طبيعي 

                   بكل من تيف ت و مشرع ب قصيري و تاركيست و سوق السبت أولاد النمثة و الدريوش

و هي مناسبة اود من خلالها أن أجدد تهانئي الخالصة ل مثسؤولين القضائيين   ، و تنغير

الجدد الذين تفضل جلالة الم ك رئيس المج س الأع ى ل س طة القضائية بتعيينهم ع ى 

رأس ت ك المحاكم ، و جرى تقديمهم بمحكمثة النقض يوم امس الخمثيس في حفل بهيج 
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                     اون و الانسجام القائم بين وزارة العدل عكس روح التعجمع كل مكونات العدالة و 

و سننظم قريبا جولات إلى هذه المحاكم لتدشينها و إعطاء إشارة و الس طة القضائية  ، 

مع الع م انه قد تم وضع جدول زمني دقيق و مضبوط بالنسبة الإنطلاقة ل عمثل بها . 

ى المرسوم الجديد يراعي أساسا الجانب لانطلاق العمثل بباقي المحاكم المحدثة بمقتض

 المتع ق بالبنايات و الموارد البشرية من قضاة و موظفين .  

   :حماية الملكية العقارية مجال في -5

         لقد شك ت الرسالة الم كية التي وجهها جلالة الم ك محمثد السادس نصره الله 

م لأفعال الاستيلاء ع ى عقارات و أيده إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحاز

الغير، نقطة تحول مفص ي في التعامل مع هذا الموضوع ، حيث نبه جلالته إلى خطورة 

هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وع ى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الم كية 

عمثل  الذي يضمثنه دستور الممث كة، و دعا جلالته إلى الانكباب الفوري ع ى وضع خطة

 عاج ة ل تصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية .

و كمثا تع مثون فقد تم إحداث لجنة عهد إليها بتتبع هذا الموضوع، تحت إشراف 

وزارة العدل وعضوية ممل ين عن قطاعات حكومية وإدارات عمثومية وأجهزة قضائية 

ارس الموضوع وإيجاد الح ول الكفي ة ومهنية، حيث عقدت هذه ال جنة عدة اجتمثاعات لتد

 ل تصدي لهذه الظاهرة. 

بعقد س س ة من  2018و قد واص ت ال جنة المذكورة أشغالها خلال سنة 

الإجتمثاعات خصصت لتقييم العمثل  المنجز و تعزيزه بآليات قانونية جديدة ، حيث 
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تساهم في   خ صت ال جنة في إطار التشخيص الذي قامت به أنه من بين الأسباب التي

تفشي هذه الظاهرة و استفحالها ، وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم 

التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم 

عقد الوكالة و التنظيم القانوني ل شركات المدنية لاسيمثا ت ك التي يكون مح ها 

 عقارات  .

أجل سد هذه اللغرات القانونية التي يستغ ها مرتكبو افعال  لذلك ، و من

الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و تفعيلا ل قرارات المتخذة من طرف ال جنة بهذا 

 18/32الخصوص ، قامت وزارة العدل خلال هذه السنة بإعداد مشروعي القانونيين رقم 

حيث يقضي المشروع الاول بتغيير نواب ، المعروضين حاليا ع ى انظار مج س ال 18/33و 

وتتمثيم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية و  ذلك بمنح النيابة العامة وقاضي 

التحقيق والمحكمثة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرح ة 

طار  البحث التمثهيدي او التحقيق الاعدادي أو عرض القضية ع ى انظار المحكمثة في إ

الدعوى العمثومية الجارية، و ذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب 

حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، فيمثا يقضي المشروع اللاني  بتغيير و تتمثيم الفص ين 

، 1-359من مجمثوعة القانون الجنائي ، و بتتمثيم أحكامه بالفصل   353و  352

ئم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرا

 العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المط وب؛

 06صادق المج س الحكومي بتاريخ و بالإضافة إلى المشروعين المذكورين، فقد 

ير بعض ، يقضي بتتمثيم و تغي 18/31مشروع قانون آخر يحمثل رقم ع ى  2018شتنبر 
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حيث و تمت إحالته ع ى انظار مج س النواب ، و العقود ، ن الإلتزامات مقتضيات قانو

يتضمثن المشروع المذكور عددا من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم عمث ية تسجيل عقد 

الوكالة المتع قة بنقل الم كية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نق ها أو إسقاطها ، و إعادة 

 مح ها أموالا عقارية .التي يكون تنظيم الشركات المدنية 

و إننا ع ى يقين أن اعتمثاد هذه النصوص القانونية ستشكل إضافة نوعية ل ترسانة 

من  04القانونية الوطنية ، و ستشكل إلى جانب التعديل الذي طال مقتضيات المادة 

مدونة الحقوق العينية حصنا منيعا في وجه مرتكبي افعال الاستيلاء ع ى عقارات الغير ، 

 حقق الحمثاية و الردع  المط وبين  و ستسهم في تحقيق الامن العقاري ل مثغاربة .و ست

 المحترمون ؛ حضرات السيدات و السادة

إنه بقدر اعتزازنا بالحصي ة المنجزة ع ى مستوى المخطط التشريعي خلال سنة 

 ، من خلال المشاريع التي عمث نا ع ى إعدادها و إحالتها ع ى مسطرة المصادقة ، 2018

فإننا نؤكد أننا كنا حريصين كل الحرص ع ى التجاوب الكامل مع مقترحات 

القوانين التي تقدمت بها مخت ف الفرق الممثل ة بمج سي البرلمان ، و التي ساهمثت بحق 

في سد اللغرات التي تعتري مجمثوعة من النصوص القانونية ، و يتع ق الأمر بمقترح 

قوق العينية ، و مقترح قانون يرمي إلى تعديل من مدونة الح 316قانون بتعديل المادة 

من قانون الالتزامات و العقود ، إضافة إلى مقترح قانون يرمي  106مقتضيات الفصل 

المتع ق بتنظيم العلاقات التعاقدية  67.12من القانون رقم  66و  65إلى تعديل المادتين 

ل المهني ، لتكون الحصي ة بين المكري و المكتري ل مثحلات المعدة ل سكنى أو للإستعمثا
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مشاريع قوانين  04ما مجمثوعه  2018التشريعية لوزارة العدل إلى حدود نهاية أكتوبر 

 مقترحات قوانين .  03و 

المتع ق بتحديد شروط  86.15رقم هذا دون أن ننسى مشروع القانون التنظيمثي 

من طرف مج س وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين ، الذي تمت المصادقة ع يه 

، لكن ، و كمثا تع مثون فالمحكمثة  2018فبراير  6النواب في إطار القراءة اللانية بتاريخ 

قضت فيه بعدم دستورية عدد  2018مارس  06قرارا بشأنه بتاريخ  أصدرتالدستورية ، 

 المذكورمن المقتضيات ، و نحن نعمثل اليوم ع ى إدخال التعديلات اللازمة ع ى المشروع 

تلائمثا مع ما قضت به المحكمثة الدستورية في قرارها المذكور ، و سنعمثل بحول لجع ه م

 .خلال الأسابيع الق ي ة المقب ةالله ع ى إحالته ع ى مسطرة المصادقة 

 2019إلى جانب هذه النصوص القانونية المهيك ة ، فإننا عاقدون العزم خلال سنة 

ل برسم هذه الولاية ، حيث سنحيل ع ى استكمثال إنجاز المخطط التشريعي لوزارة العد

قريبا ع ى مسطرة المصادقة مجمثوعة من مشاريع القوانين التي تكتسي أهمثية بالغة في 

مجال العدالة ، و يتع ق الامر بمشروعي قانون المسطرة المدنية و الجنائية و مشروع 

صاريف القانون المنظم ل مثفتشية العامة ل شؤون القضائية و مشروع قانون مدونة الم

القضائية و مشاريع القوانين المنظمثة ل مثهن القانونية و القضائية و أقصد بذلك 

المحاماة و مهنة المفوضين القضائيين و مهنة الخبراء و مهنة  القوانين المنظمثة لمهنة

التراجمة و مهنة العدول  و مهنة الموثقين ، كمثا يشمثل المخطط التشريعي أيضا مشروع 

ي ل قضاء و مشروع قانون يتع ق بالتعويض عن الخطأ الطبي ،            قانون المعهد العال

و سنشرع قريبا في مناقشة عدد آخر من مشاريع القوانين التي عمث نا ع ى إحالتها ع ى 
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،  و يتع ق الأمر بمشروع قانون يتع ق بإحداث  2018الأمانة العامة ل حكومة خلال سنة 

مشروع لأموال و الممثت كات المحجوزة او المصادرة و الوكالة الوطنية لتدبير و تحصيل ا

 . التحكيم والوساطة الاتفاقيةتنظيم تع ق بيقانون 

لإغناء  الفرق البرلمانية بها ال مقترحات القوانين التي تتقدمهذا دون إغف  

الترسانة القانونية لبلادنا والتي نوليها الاهتمثام الواجب في وزارة العدل، ولعل آخر هذه 

المقدم من من مدونة الحقوق العينية  2بادرات التشريعية مقترح قانون لتعديل المادة الم

طرف فرق الأغ بية بمج س النواب و مجمثوعة الكونفدرالية الديموقراطية ل شغل 

 بمج س المستشارين الذي نأمل ان تتم المصادقة ع يه خلال الدورة الخريفية الحالية .

 

 رة القضائيةتأهيل وتحديث الإداثانيا : 

عصرنة أساليب الإدارة القضائية، معالجة جوانب هيك ية وتنظيمثية فيها،  تقتضي

تمكنها من تسهيل أداء القضاء لمهمثته ع ى الوجه الأكمثل، ولب وغ هذا الهدف تشتغل 

الوزارة ع ى مشروع كبير يهدف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية مؤه ة قائمثة ع ى 

لمالي وإرساء مقومات المحكمثة الرقمثية وتحديث الخدمات القضائية اللاتمركز الإداري وا

مع الانفتاح ع ى المحيط الخارجي وتعزيز  والرفع من مستوى البنية التحتية ل مثحاكم،

 التواصل مع المواطن وكل الفعاليات المهتمثة بشؤون العدالة، لذلك فقد كان هذا

عدل،  وحققت فيه نتائج متمثيزة لاسيمثا الورش من التحديات الكبرى التي رفعتها وزارة ال
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 نتائجها وتتبع المع وماتية والبرامج  التجهيزات وتوفير التحتية البنية إعداد حيث من

 وتطويرها. الإدارة تحديث إلى الهادفة المشاريع وإنجاز ووضع بالمحاكم،

 تأهيل الإدارة القضائية : -1

ل س طة القضائية، الإدارة  أسند القانون التنظيمثي المتع ق بالمج س الأع ى

 العدل .القضائية ل مثحاكم، ل س طة الحكومية المك فة ب

من مشروع قانون التنظيم القضائي المصادق  21في نفس السياق نصت المادة  و

الوزارة المك فة بالعدل الإشراف الإداري ع ى تولي  مج سكم الموقرع يه مؤخرا من طرف 

 ، و قيامها بإعداد اون مع المسؤولين القضائيين بهاوالمالي ع ى المحاكم بتنسيق وتع

د أهداف كل برنامج، ومؤشرات القياس المرتبطة به، يبرامج نجاعة أداء المحاكم، وتحد

وذلك بتنسيق وثيق مع المج س الأع ى ل س طة القضائية والمسؤولين القضائيين 

 والإداريين بالمحاكم.

            الكاتب العام ل مثحكمثة  داث منصبمن نفس المشروع ع ى إح 23و نصت المادة 

محكمثة ، مع كتابة الضبط ع ى صعيد كل  يالتس س ي لموظفالرئيس و اعتباره 

إشراف مهامه تحت  ممارسة إداريا لس طة ومراقبة الوزير المك ف بالعدل، و خضوعه 

لمحكمثة التنسيق بين مصالح كتابة الضبط با ، و توليه القضائيين بالمحكمثة المسؤولين

الإشراف المباشر ع ى موظفيها، ومراقبة وتقييم أدائهم،  ووالمراكز القضائية التابعة لها، 

 وتنظيم عمث هم وتدبير الرخص المتع قة بهم.
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ع ى إحداث لجنة ل تنسيق ع ى صعيد كل محكمثة تتولى  24كدت المادة فيمثا أ

 34م ، و جددت المادة تدبير شؤونها و تتألف من المسؤولين القضائيين و الكاتب العا

التأكيد ع ى حضور هذا الأخير لأشغال الجمثعية العامة و تقديمه لتقرير يتضمثن 

 ملاحظاته و مقترحاته فيمثا يرجع لاختصاصاته .

ويأتي إحداث منصب الكاتب العام ل مثحكمثة في سياق تصور جديد للإدارة القضائية 

يهدف بالأساس إلى توحيد كتابة أعدته وزارة العدل انسجاما مع أدوارها الجديدة، و

الضبط ووضع تنظيم هيك ي دقيق وموحد لها، يمكنها من أداء دورها كاملا في إنتاج 

 العدالة وتجويد خدماتها المقدمة ل مثرتفقين.

ولشرح الغايات والأهداف التي دعت إلى إحداث هذا المنصب الجديد، نظمثت الوزارة 

والمسؤولين الإداريين خصصت لشرح مهام الكاتب  لقاءات مع السادة المسؤولين القضائيين

العام ووظيفته والإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات التي تشغل بال المهنيين 

والعام ين بالقطاع، كمثا قدمت ورقة تتضمثن توصيفا دقيقا لمهام الكاتب العام، والمتمثل ة 

في مجالات الموارد البشرية  أساسا في السهر ع ى تنفيذ سياسة الوزارة ع ى صعيد المحكمثة

والميزانية والمحاسبة والتجهيز وال وجستيك والتكنولوجيا الحديلة والتواصل والعلاقات 

 العامة والتدبير الإداري.

 تحديث الإدارة القضائية : -2

يعد ورش التحديث والرقمثنة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشتغل ع يها 

 يخفى ع يكم فإن الميلاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وزارة العدل حاليا، وكمثا لا
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قد تطرق إلى موضوع تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وأكد ع ى أن هذا 

يرتكز أساسا ع ى استخدام التكنولوجيا الحديلة كخيار استراتيجي من أجل التحديث 

اطر القضائية وانخراط كل تحقيق العدالة الرقمثية والحوسبة الشام ة للإجراءات والمس

  مكونات منظومة العدالة في التطوير النوعي ل خدمات المقدمة ل مثرتفقين.

ولضمثان نجاح ورش التحديث والرقمثنة، وتنزيل توصيات الميلاق الصادرة بهذا 

الخصوص، وضعت وزارة العدل مخططا إجرائيا دقيقا و محكمثا يروم تحقيق هدفين 

 رئيسيين:

 مات المحكمثة الرقمثية؛الأول: إرساء مقو

 اللاني: تحديث الادارة القضائية وتعزيز انفتاحها ع ى المواطنين ؛

وفي هذا الصدد أود التأكيد لحضراتكم أن مشروع التحول الرقمثي الذي ننكب ع ى 

 تنزي ه يرتكز ع ى أربعة محاور أساسية و هي : 

 القضائي . القرار وصناعة القضايا تدبير إجراءات كافة حوسبة -

 . التداول اللامادي ل مثع ومات بين الفاع ين في مجال العدالة -

 الاقتصاديين. والفاع ين المواطنين لفائدة الخط عبر تطوير الخدمات -

القادرة ع ى تخزين وحفظ المعطيات  المعومياتية التحتية البنية توفير -

المتزايدة في الاضطراد وضمثان انسيابية الخدمات واستمثراريتها، 

لى توفير كافة ضمثانات الأمن المع ومياتي للأنظمثة بالإضافة إ

 والمعطيات.
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فبالنسبة ل مثحور الأول الذي يهم حوسبة إجراءات تدبير القضايا فقد تم 

 تطوير  العديد من الأنظمثة المهيك ة والتي يبقى أهمثها: 

من  %95والذي يغطي  (، IIمدني  دارة القضايا المدنية )المسمثى ساجنظام إ* 

ابتداء من تسجيل الدعاوى ومرورا بتدبير الج سات والتب يغات إلى مراحل  الاجراءات

تنفيذ الأحكام. وهو نظام ممركز يوفر كافة ضمثانات السرعة والانسيابية وقد بدأت 

 بعض المحاكم تعتمثد ع ى وظائفه المتكام ة لعقد ج سات بدون ورق.

للانية من نظام كمثا عمث ت الوزارة بمواردها الداخ ية إلى تطوير النسخة ا

لتجاوز بعض النواقص في النسخة الأولى منه وقد تم تلبيت هذه إدارة القضايا الزجرية 

من المحاكم كمثا بدأ العمثل بتفعي ها تدريجيا  %90النسخة الجديدة بما يفوق 

 بالعديد من المحاكم. 

تشمثل كافة العمث يات التي تتم  المحاكم وحسابات صناديق لتدبير تنزيل تطبيقية* 

بهذه الوحدة.حيث ستمثكن هذه البرمجية من الاستغناء التام عن العمثل اليدوي 

     والسجلات وستمثكن من احتساب كافة الرسوم القضائية بدقة وبطريقة أوتوماتيكية، 

 وسائط عبر والغرامات القضائية والمصاريف ل رسوم الالكتروني و ستتيح إمكانية الاداء

الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية التحويلات المالية إلى الخزينة العامة. وقد  المتعدد الاداء

من محاكم الممث كة ، و خلال الأسبوع  107 فيالبرمجية  هذه من تلبيت تم الانتهاء

وسيكون من بين إيجابياتها ضمثان الشفافية المقبل سننتهي من تلبيتها بكل المحاكم ، 

المحاسباتية والمراقبة الآنية من طرف المصالح المركزية؛ هذا، بالإضافة  التامة ل عمث يات
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إلى سرعة الانجاز وتفادي الأخطاء التي تؤدي إلى عدم قبول المساطر في العديد من 

 الحالات.

 يضمثن بشكل ى القضاةع  اعتباطية بطريقة القضايا * إعداد تطبيق يقوم بتوزيع

والهيئات وع ى الج سات ويضع حدا لإمكانية  قضاةال ع ى ل قضايا المتوازن التوزيع

في مرح ة أولى  الغرف، وقد تم تنزيل هذا النظام أو المقررين أو القضاة اختيار في التدخل

وبط ب من المسؤولين القضائيين في محاكم الدار البيضاء ومراكش وذلك في انتظار 

 اكم الممث كة.تعديل المقتضيات القانونية المنظمثة له ليعمثم ع ى كافة مح

إعداد برمجية لفائدة السادة القضاة تعمثل ع ى احتساب التعويضات المنصوص * 

دون المساس بالس طة   المتع ق بحوادث السير 02/10/1984ع يها في ظهير 

حكم و  1000التقديرية ل قضاة بهذا الخصوص، و هي التطبيقية التي تم تجريبها في 

، و قد تم توزيعها مؤخرا ع ى قضاة الدائرة القضائية قرار ، و اثبتت نجاعتها و دقتها 

ل دار البيضاء قصد الشروع في العمثل بها تمهيدا لتعمثيمثها ع ى كل قضاة الممثك ة في 

 الأسابيع الق ق ة المقب ة .

 توظيف تكنولوجيا ذكاء الأعمثال: * 

تي تعمثل الوزارة ع ى استغلال وتوظيف الكم الكبير من المعطيات والمع ومات ال

أصبحت توفرها برمجيات تدبير القضايا بمخت ف أنواعها بالمحاكم، وذلك من خلال 

تح ي ها من طرف مهندسي ذكاء الأعمثال وتحوي ها إلى معطيات إحصائية ولوائح قيادة 

رهن إشارة  ومؤشرات تضعها رهن إشارة القيادة الاستراتيجية بالإدارة المركزية وأيضا
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من التتبع اليومي لأداء القضاة والإداريين  همتمكنالمسؤولين عن المحاكم حيث 

والحصول ع ى مؤشرات ونسب تصفية الج سات والقضايا والإجراءات بمخت ف أنواعها؛ 

وهوما يسمثح لهم بالتدخل السريع والهادف بمجرد وقوفهم ع ى بعض الصعوبات أو 

قييم إنتاج الفردي العوامل التي تواجه العمثل.بالإضافة إلى إمكانية اعتمثاد ما ذكر ل ت

 كمثا ونوعا.

 الفاع ين بين ل مثع ومات اللامادي أما ع ى مستوى تطوير التداول

 : العدالة مجال في

، فقد تم تنزيل برنامج مع ومياتي يهم التبادل الإلكتروني مع السادة المحامين* 

 ة نحومرح ة متقدم ويتع ق الامر هنا بمنصة المحامي ل تبادل الإلكتروني التي تعد بحق

مكانية لكل الا ، بحيث أنها تعطي الانتقال إلى لامادية التقاضي والمحكمثة الرقمثية

محامي من التوفر ع ى مكتب افتراضي لتدبير القضايا الخاصة به وذلك عن طريق 

، و استعمثاله بعد ادخال قن سري ، و من ثم  ع ى المنصة بط ب منهمؤمن  فتح حساب 

 الإجراءات التي يقتضيها عمثل المحامي، من قبيل :الإستفادة من كافة الخدمات و

  سجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات ومخت ف الط بات والعرائض ت

ومرفقاتها أمام كافة محاكم الممث كة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول 

 ؛ع ى الوثائق الملبتة لذلك

   التبادل الالكتروني ل وثائق بين المحامين والمحكمثة. 
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  الأرشفة الإلكترونية لمساعدة السادة المحامين ع ى تخزين أتوماتيكي لم فاتهم

 ؛والاطلاع  ع يها عن بعد أينمثا وجدوا وفي أي وقت

  التوصل اختياريا بالتب يغات والإشعارات الالكترونية  وذلك في انتظار اعتمثاد

 ؛ في مشروع قانون المسطرة المدنية رسميا من طرف المشرعهذه الآلية 

  .الاحتساب الآلي ل رسوم والصوائر و الأداء الإلكتروني  عن بعد 

و بالإضافة ع ى هذه المنصة ، فإن العمثل جار لتنزيل برامج مع ومياتية أخرى تهم 

مع الإلكتروني منصة التبادل ل مثوثقين، و  الافتراضية الشبكة مع أساسا الربط

ة العامة في قضايا الحجز لدى الغير ، و منصة التبادل الإلكتروني مع الخزين الخبراء

 مع السادة العدول .  منصة تدبير الإجراءات والوثائق العدليةو 

 مع وموازاة مع ذلك فإن العمثل جار لتنزيل برامج مع ومياتية أخرى تهم أساسا الربط

منصة تدبير التب يغات القضائية ل مثفوضين ل مثوثقين، وتنزيل  الافتراضية الشبكة

ومنصة التبادل الإلكتروني مع  مع الخبراءالإلكتروني منصة التبادل و، القضائيين

، منصة تدبير الإجراءات والوثائق العدليةالخزينة العامة في قضايا الحجز لدى الغير و

 الخط. عبر المقاولات إحداث منصة في إضافة إلى الانخراط

 تدبير مخالفات السير إلكترونيا مع وزارة التجهيز والنقل : * 

من أجل تخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة العدد الكبير من المخالفات بطريقة 

أوتوماتيكية و سريعة تضمثن حقوق المخالفين ، عمث ت الوزارة ع ى إعداد نظام مع ومياتي 

لتدبير المخالفات و ربطه بالنظام المع ومياتي المعد من طرف وزارة التجهيز و النقل ، وهو 
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المخالفات  إلكترونيا ع ى النيابات العامة التي تقوم بمعالجها  ما يسمثح بإحالة م فات

      بطريقة آلية بعد مراقبتها ، و تسمثح أيضا ل قضاة بإصدار احكامهم بشانها بكل يسر 

 و سرعة .

هذا و قد تم تطوير هذه البرمجية مؤخرا لتمثكن المخالفين من اداء الغرامات 

فيها وليس إلزاما بالمحكمثة التي أصدرت حكم  لفائدة الدولة بالمحكمثة التي يرغبون

الادانة ، ع مثا أن هذه البرمجية ستعرف في القادم من الأيام عدة تطويرات لتسهل 

استيفاء الغرامات عبر الخط وبقنوات الأداء المتعددة وفي نفس الوقت تسهل مأمورية أطر 

الخزينة العامة، المحاكم وتجعل عمث هم أكلر جودة، بالإضافة إلى الحفاظ ع ى حق 

 وتفادي ضياع مداخيل مهمثة بفعل التقادم الذي قد يطال المخالفات.

 الربط السمثعي البصري ل ج سات عن بعد : * 

 الاستئناف محكمثة بين البصري-السمثعي الربط تقنية استعمثال تجربة نجاح بعد

 دياتفا السجناء بعض إلى للاستمثاع المدينة بنفس المح ي والسجن بالدار البيضاء

 ومراكش فاس محاكم ع ى العمث ية تعمثيم ع ى الوزارة عمث ت صعبة، ظروف في لنق هم

المعتق ين،  نقل في صعوبات تعرف التي الممث كة جهات كافة ع ى تعمثيمثها بصدد وهي

 وبالأخص بالمحاكم المحدثة مؤخرا والتي لا تتوفر المدن الموجودة بها ع ى سجون.

 المواطنين قدمة لفائدةالم الخط عبر وع ى مستوى الخدمات

الاقتصاديين، فقد تم تنزيل عدد من البرامج المع ومياتية،  والفاع ين

 ويتع ق الامر ب : 
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، حيث إنه بالنظر  الممث كة محاكم بكل الخط عبر العدلي السجل خدمة تعمثيم* 1

فقد حرصت الوزارة ع ى  ،تخرج السجل العدلي عبر الخطللإقبال ع ى خدمة ط ب مس

، كمثا أعدت آلية تقنية ل تتبع الابتدائية بدون استلناء  ع ى كافة المحاكم تعمثيمثها

اليومي لمعالجة الط بات المتوصل بها عبر الخط والتدخل لدى الجهات المختصة عند 

و قد ب غ عدد الط بات المسج ة منذ إحداث هذه الخدمة  وجود أي تأخير في الإنجاز.

 ط ب . 325.000

  التجاري: السجل تدبير نظام تحديث* 2

تنزيل وتعمثيم نسخة متقدمة من البرنامج المع ومياتي في هذا الإطار تم حيث 

لتدبير السجل التجاري ع ى مستوى جميع المحاكم التجارية، والمحاكم الابتدائية 

الماسكة ل سجل التجاري، وتتضمثن هذه النسخة وظائف جد متطورة تدعم لامادية 

 ، ومن أهم ميزات هذه النسخة الجديدة : مات عن بعدالإجراءات والحصول ع ى الخد

 إيداع إلكتروني. 15.600والذي ب غ  ايداع القوائم التركيبية ع ى الخط 

 ؛أداء الرسوم الكترونيا 

 ؛ولات عبر الخطاالربط الالكتروني مع منصة تأسيس المق 

 التجاري والموقع إلكترونيا  السجل مستخرج ع ى الحصول إجراءات تدبير

والتي أصبحت ترسل إلى جل التجاري بالس المرتبطة الاخرى الشواهد يوباق

الراغبين فيها عبر بريدهم الالكتروني في مدة لا تتجاوز الساعة من أوقات 
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العمثل العادية وذلك في أفق أن يتم بطريقة أوتوماتيكية وبدون تدخل 

 بشري؛

 في قييدالت عمث يات في المتدخ ين مخت ف مع المؤمن الالكتروني الربط 

  التجاري؛ السجل

 ط ب . 8000و قد ب غ مجمثوع ط بات شواهد السجل التجاري عبر الخط إلى 

 القضايا : تتبع برمجية تحديث* 3

 الم فات مآل تتبع في فعاليته من ل رفع محاكم موقع تحديث ع ى الوزارة عمث ت

 .الج سات انعقاد أثناء حتى ومحينة آنية مع ومات ع ى والحصول بعد عن والقضايا

 بواسطة الم تقطة السير مخالفات مآل ع ى مرة ولأول الاطلاع إمكانية استحدثت كمثا

الموقع، إذ ب غ عدد  مستعمث ي عدد ارتفاع من التحديث عمث ية مكنت وقد. الردار

ل م يون ولوج ، و ب غ خلا 28ما يفوق  2016سنة  المستعمث ين ل بوابة منذ انطلاقها

 وج .م يون ول 8إلى  2018سنة 

العمثل ع ى تعمثيم الأداء الإلكتروني قبل متم السنة الجارية ع ى مجمثوعة من * 

من قبيل الحصول ع ى نسخة حكم عادية لقرار أو حكم  الخدمات الإدارية والقضائية

قضائي؛ وع ى مخت ف الوثائق والشواهد بدون عناء التنقل إلى بناية المحكمثة، وذلك 

كد من هوية الطالب ومدى أحقيته في الحصول ع ى بعد إيجاد حل قانوني تقني ل تأ

و قد ب غ مجمثوع عمث يات  الوثيقة وعدم المساس بحقوق الأفراد أو معطياتهم الشخصية.

 عمث ية أداء . 24.500الأداء الإلكتروني إلى 
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البنية التحتية المع ومياتية المساعدة ع ى مستوى  و أخيرا ع ى

فإن الوزارة تشتغل ع ى عدة محاور التحول الرقمثي للإدارة القضائية ، 

 تتمثلل أساسا في : 

يستجيب لشروط التحول الرقمثي و تعزيزه بأحدث  بناء مركز مع ومياتي -1

 التجهيزات الملائمثة وفق المعايير الدولية .

لمسايرة المع ومات الضخمثة  اعادة هندسة البنية التحتية  المع ومياتية -2

بيانات ومعطيات ناء أجهزة التخزين لاقت للإدارة القضائية و ذلك من خلال :

إنشاء مخزن و  تجديد برنامج استغلال قواعد المعطياتالادارة القضائية و 

 ل قضايا المدنية والزجرية؛ ل مثع ومات

 .تهيئ الارضية التقنية ل حوسبة السحابية  -3

 تقوية الشبكة المع وماتية والافتراضية : -4

ة، مع وماتية وكهربائية مموجبشبكة  تجهيز جميع المحاكم و ذلك من خلال

جميع المحاكم  مع تزويد وقاعة مع وميات مح ية، بالمواصفات التقنية العالمية المط وبة؛

 دمات الانترنت،بخ

، و ذلك من اجل المطابقة  مع التوجهات  تعزيز الأمن المع ومياتي ل وزارة -5

 الشامل؛  الوطنية لأمن الانظمثة المع وماتية وتنفيذ مشروع  ل تدقيق الامني

 حضرات السيدات و السادة الأفاضل ؛
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و ضمثان التحول وزارة العدل في مجال التحديث و الرقمثنة  النتائج التي تحققهاإن 

ع ى درجة عالية من الكفاءة       الرقمثي ، يتم اليوم بكفاءات و اطر و سواعد مغربية شابة 

س فيها يوميا روحا وطنية عالية       و المهنية ، و يحق لنا أن نفتخر بهذه الكفاءات التي ألم

و غيرة ع ى هذه الوزارة و رغبة في التطوير و التقدم إلى الأمام ، فمثا كان بالأمس يبدو 

 مستحيلا ، أصبح اليوم واقعا محققا .

و كاعتراف بهذا المجهود التي تبذله هذه الأطر في مجال التحديث ، حص ت وزارة 

خلال  في صنف الخدمات الإجرائية الإلكترونية متيازالا جائزةع ى قبل يومين العدل 

الحفل الذي نظمثته وزارة الإصلاح الإداري و الوظيفة العمثومية و ترأسه السيد رئيس 

حيث جاء هذا التتويج بفضل خدمة ،  12حول الإدارة الإلكترونية في دورتها الحكومة ، 

حص ت الوزارة   2015سنة  ، و خلالالسجل التجاري عبر الخط التي اط قتها الوزارة 

أيضا ع ى جائزتين ل تمثيز خلال الدورة التاسعة المنظمثة من طرف نفس الجهة بفضل 

 .e justiceخدمة السجل العدلي الإلكتروني و التطبيق الهاتفي 

و أستغل هذه المناسبة لأدعوكم ل تصفيق بحرارة ع ى فريق العمثل الذي يعمثل في 

من عدد من الأطر الشابة التي يؤطرها الأستاذ عبد  صمثت بمديرية التحديث و المكون

 الرفيع ارويحن مدير التحديث . 
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 ثاللا ـ دعم البنية التحتية ل مثحاكم

 ل مثرفق التحتية البنى وإعداد المعمثارية الهيك ة تكتسيها التي للأهمثية اعتبارا

تنفيذ  2018خلال سنة  الوزارة واص ت فقد العدالة، منظومة إصلاح في القضائي

 العمثل سير لحسن ملائمثة فضاءات توفير برنامجها الذي إلتزمت به و الرامي إلى 

سواء  من خلال تشييد بنايات جديدة ل مثحاكم وفق هندسة معمثارية تراعي  القضائي

                   الحفاظ ع ى الأصالة و الخصوصية المغربية و تساير التطور الحاصل في مجال البناء

ران و متط بات الخدمة القضائية ، أو من خلال تهيئة و توسعة و تجديد بنايات و العمث

 أخرى لجع ها تواكب التطور الحاصل . 

المحترمون أن أعرض أمامكم  المستشارومنواسمحوا لي حضرات السيدات والسادة 

وكذا المشاريع  2018خلال سنة  منجزات الوزارة في مجال تأهيل البنية التحتية

 . ) عرض البنايات (ةالمبرمج

 

 

 

 

 

 

 

 نجاعة أداء المحاكم الرفع من ثالثا : 



38 

 

إن الحديث عن نجاعة أداء المحاكم يقتضي منا التطرق أولا إلى المجهود المبذول في 

                لتصفية القضايا الرائجة و المخ فة ، و تنفيذ الأحكام القضائية و تحصيل الغرامات 

 و الإدانات النقدية .

  ى مستوى تصفية القضايا الرائجة و المخ فة : ع -1

 وحرصا سنة، كل متزايدا ارتفاعا الممث كة بمحاكم الرائجة القضايا أعداد تشهد

 خاصا برنامجا الوزارة وضعت المعقولة، بالآجال الخاص الدستوري المبدأ احترام ع ى

 بترتيب كةشب وضع خلال من القضايا هذه في البت يخص فيمثا المحاكم عمثل بمواكبة

 المسج ة القضايا في البت لآجال وطنية معدلات وضع مع النجاعة، حسب المحاكم

 خاص جهد إلى تحتاج التي المزمنة ل قضايا خاصة عناية أولت كمثا أنواعها، بمخت ف

 . فيها الحاصل التأخر وتدارك لتصفيتها

شهر ( أ09ن نشاط المحاكم خلال التسعة )و فيمثا ي ي إحصائيات ع

 : 2017 من سنة الأولى

 عدد القضايا المحكومة عدد القضايا الرائجة المسجلة  الجديدة القضايا عدد

 قضية 1.844.608 قضية 2.751.882 قضية 2.081918

 

جمثوع محاكم الممث كة بم ةالمسج القضايا من  ةالمحكومالقضايا نسبة ب غت و قد 

 . % 88،47 بكل أنواعها
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 . % 83,66 ةالرائجالقضايا من  ةمالمحكو القضايا نسبةب غت فيمثا 

 ع ى مستوى تنفيذ الاحكام القضائية : -2

ية خاصة في استراتيجية عمثل هذه الوزارة، ويحظى موضوع تنفيذ الأحكام القضائية بأول 

واص ت وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية،  وتيرةل رفع من  اسعيًوفي هذا الصدد، و

و ذلك من خلال لتحسين مؤشرات التنفيذ. ا تنفيذ استراتيجيته 2018خلال سنة 

تتبع المؤشرات المسج ة بمخت ف محاكم الممث كة و تح ي ها و ربط الإتصال المباشر بكل 

 المتدخ ين لتجاوز الصعوبات التي تطرأ .

من جهة أخرى فقد واص ت الوزارة مشاركتها الإيجابية و الفعالة في الاجتمثاعات 

المركزية التي يتراسها السيد رئيس الحكومة و المك فة الدورية التي تعقدها ال جنة 

بتتبع موضوع التنفيذ ضد أشخاص القانون العام ، و ذلك من خلال تقديم مقترحات     

و تصورات جديدة ذات طابع تشريعي و تنظيمثي تهدف إلى تطوير منظومة التنفيذ ضد 

تنسيقي قبل نهاية هذه أشخاص القانون العام  ، كمثا أن الوزارة تعتزم عقد اجتمثاع 

السنة مع مخت ف القطاعات الحكومية و المؤسسات العامة المفتوحة ضدها م فات 

أسباب تعلر عمث يات التنفيذ، واقتراح الصيغ الممثكنة تنفيذية و ذلك من أجل  بحث 

لة زمنية لتصفية الُمخَ َّف منها ، مع الع م ان اجتمثاعا مماثلا عقد لح ها، مع وضع جدو

لتدارس السبل الكفي ة ل رفع من وتيرة خصص مع شركات التأمين  ه السنة خلال هذ

، و كانت له آثار إيجابية ع ى مؤشرات  التنفيذ لديها و تصفية الم فات القديمة و المزمنة

بمخت ف محاكم الممث كة حم ة لتصفية  ، فقد انط قت، وفي نفس السياق  التنفيذ 
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، 2018وستستمثر إلى غاية نهاية سنة  2018نونبر  05المخ ف من الم فات التنفيذية يوم 

أكتوبر  29حيث تم توجيه منشور بهذا الخصوص إلى السادة المسؤولين القضائيين يوم 

بهدف القضاء ع ى المخ ف من الم فات التنفيذية، وتصفية الم فات المزمنة  2017

المفوضين هذا و أشير لحضراتكم أن فوجا جديدا من وتحسين المؤشرات الرقمثية، 

،  2018مفوضا قد انهوا تكوينهم الأساسي خلال سنة  260القضائيين و البالغ عددهم 

و  تم تعيينهم بمقرات عمث هم خلال شهر يوليوز الماضي ،و سيعززون بدون شك الموارد 

 البشرية العام ة بالمحاكم في مجال التب يغ و التنفيذ .

ل وزارة العدل ع ى مقاربة أخرى ذات بالإضافة إلى هذه المقاربة التنظيمثية، تشتغ

الذي ستتم إحالته قريباً ع ى شروع قانون المسطرة المدنية م صبغة تشريعية ، حيث إن

 ضائية .تهم موضوع تنفيذ الأحكام القبجمث ة من المستجدات مسطرة المصادقة، جاء 

مثوع ب غت نسبة المنفذ من المسجل بمج 2018هذا و إنه إلى غاية نهاية شهر يونيو 

، %47،78، فيمثا ب غت نسبة المنفذ من الرائج  %83،11محاكم الممث كة و بكل أنواعها 

والجمثاعات الترابية  من طرف الدولة والمؤسسات العمثومية المنفذ و وصل المب غ الإجمالي 

م يار  و ثمانمائة   إلى 2017من سنة  ( أشهر الأولى 06الستة )بالمحاكم الإدارية خلال 

ثمائة و عشرة آلاف و مئتان وخمسة و سبعون درهمثا و ثلاثة و عشرون سنتيمثا م يون و ثلا

 (1.800.310.275،23. ) 

 ع ى مستوى تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية : -3
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يحظى موضوع التحصيل بأهمثية خاصة في استراتيجية الوزارة ، فالامر يتع ق 

لقضائي وهيبة الدولة ع ى الأمن ابورش كبير و مهم له علاقة مباشرة بالحفاظ 

وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد اللقة في النظام القضائي وتعزيز 

 . حماية القضاء ل حقوق والحريات

بإعداد  2018و في سياق المجهودات المبذولة في هذا المجال ، قامت الوزارة خلال سنة 

و هو دليل موجه لفائدة أطر       دليل مساطر تحصيل الديون العمثومية بكتابة الضبط ،

و موظفي كتابة الضبط المك فين بالعمث ية التحصيل ، و يتضمثن شروحات دقيقة           

و مفص ة لمخت ف المساطر  و الاجراءات الجاري بها العمثل في مجال تحصيل الغرامات      

التي تعترض  و الإدانات النقدية ، و الح ول المعتمثدة لعدد من الإشكالات العمث ية

القائمثين ع ى التحصيل ، كمثا يهدف إلى تكريس الممثارسات الفض ى و توحيد العمثل بين 

مخت ف المحاكم ضمثانا ل جودة و النجاعة ، و الرفع من إنتاجية الموظفين و أداء وحدات 

التب يغ و التحصيل ، فضلا عن تيسير عمثل لجان المراقبة و التتبع و الرفع من جودة         

 نتائج أعمثالها .و 

من جهة أخرى فإن الوزارة و في سياق تفاع ها مع الملاحظات و التوصيات التي 

 تحصيلفي الشق المتع ق ب 2012تضمثنها تقرير المج س الأع ى ل حسابات لسنة 

، قامت بإعداد مشروع قانون  القضائية والصوائر والمصاريف النقدية والإدانات الغرامات

من مدونة تحصيل الديون العمثومية المتع قة بالتقادم ،        138دة لتعديل مقتضيات الما

المحدث ل حساب الخاص  2011من القانون المالي لسنة  22مشروع قانون لتعديل المادة  و

 .المسمثى: "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" 
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ذه و في نفس السياق ، و من أجل الرفع من وتيرة التحصيل خلال المدة المتبقية من ه

السنة ، و ع ى غرار حم ة تصفية الم فات التنفيذية في المجال المدني ، فقد تم توجيه 

منشور إلى السادة رؤساء كتابة الضبط بمخت ف محاكم الممث كة لتنظيم حم ة وطنية 

و تستمثر إلى  اكتوبر 05يوم  انط قتفي مجال تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية 

 غاية نهائية السنة .

و قد ب غ مجمثوع المداخيل المحص ة من طرف مخت ف محاكم الممث كة إلى هذا 

درهمثا ، تتوزع بين رسوم قضائية أص ية       565,71 404 583حدود شهر غشت الماضي :  

 و تكمثي ية  و غرامات و إدانات نقدية و صوائر المساعدة القضائية .

  

 

 

 

 

 

 

 

 تخليق منظومة العدالةرابعا : 
 ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمونحضرات  السيد الرئيس،

تعتمثد الحكامة الجيدة ع ى تخ يق منظومة العدالة التي تعد من المرتكزات 

الأساسية لتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من آثار ع ى تعزيز ثقة 
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ة ومبادئ ربط المواطن وتكريس دورها في تخ يق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم النزاه

 المحددة. الإنجازات بالأهداف المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، المبنية ع ى ربط

 تخليق الحياة المهنية بقطاع العدل :  -1

تم فتحها من قبل،  التي تنفيذ البرامج والأوراش 2018واص ت الوزارة خلال سنة 

طار القانوني لتعزيز آليات الجزاء وإعداد الإالاستراتيجي، الهدف تحقيق هذا تروم  والتي

، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في العدالة لضمثان نزاهة وشفافية منظومة

 .المهن القضائية

و لتنزيل الاستراتيجية المتع قة بالتخ يق ، تعتمثد الوزارة ع ى الآليات المتوفرة 

لأقسام و المصالح التابعة لمديرية الموارد لديها و المتمثل ة في المفتشية العامة ، و عدد من ا

 البشرية و مديرية الميزانية و المراقبة و مديرية الشؤون المدنية .   

و كمثا لا يخفى ع يكم فإنه بعد الاستقلال المؤسساتي ل س طة القضائية ، كان 

و التي  لزاما ع ينا في وزارة العدل إعادة بناء و هيك ة المفتشية العامة الخاصة بالوزارة

ستمثارس مهام التفتيش الإداري و المالي ل مثحاكم ، حيث تم تعيين أول مفتش عام 

         ،  2017جديد ع ى رأس هذه المفتشية في ظل التحول المؤسساتي الذي حصل سنة 

،  و تم وضع إطار قانوني محكم لعمثل هذه المؤسسة  2018ماي  03و كان ذلك بتاريخ 

ل فاع ية و نجاعة ، حيث تضمثن مشروع قانون التنظيم القضائي يضمثن أداءها لمهامها بك

مقتضيات قانونية تحدد اختصاصات هذه المصادق ع يه من طرف مج سكم الموقر 

 ها و علاقتها بمخت ف المتدخ ين .المفتشية و طريقة تدبيرها لمهام
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و رغم انشغال هذه المؤسسة بتحديات التأسيس و وضع ال بنات و الأسس التي 

كنها من الإنطلاق في مباشرة مهامها بشكل عادي و طبيعي و س س ، فقد  أنجزت تم

عددا من مهام  2018إلى منتصف أكتوبر  2018خلال الفترة الممثتدة من شهر ماي 

،  كمثا استقب ت محاكم ابتدائية  04وقائع همثت  التفتيش تمل ت في إجراء أبحاث في

مواطنين، عمث ت ع ى دراستها   معظمثها من طرفشكاية  187خلال نفس الفترة 

تتبع وتح ي ها و اتخاذ القرارات اللازمة بشانها مع إخبار المشتكين بالمآل ، و انكبت ع ى 

تحصيل حول  2012لسنة التي تضمثنها تقرير المج س الأع ى ل حسابات  توصياتال

، حيث أعدت بشأنها  الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية

 مقترحات تمت ترجمتها إلى مشاريع قوانين و قرارات .  

يوما  60وضع أجل محدد لا يتجاوز ب و أستغل هذه المناسبة ل تاكيد ع ى إلتزامنا

، و نشر التقارير الموضوعاتية التي ستعدها المفتشية العامة للإجابة عن شكاوى المواطنين

بمنظومة العدالة ، انسجاما مع  ل وزارة حول عدد من المواضيع و الإشكالات المرتبطة

  يد الذي ستضط عه به هذه المؤسسة.الدور الجد

عدد بتفقد خلال هذه السنة من جهة أخرى ، و في إطار أعمثال المراقبة قامت الوزارة 

بتدائية لمراقبة  شعب الحسابات والصناديق والمحجوزات اللمثينة ووحدات الااكم المح من

 إنجاز تقارير بشأن ت ك العمث يات ، و هي الآن قيد الدراسة تمالتب يغ والتحصيل بها ، و 

 لترتيب الآثار القانونية اللازمة .
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عمث ت الوزارة إلى حدود أما ع ى مستوى معالجة الم فات التأديبية ، فقد 

عدد من الم فات المترتبة عن إخلالات مهنية أو متابعات  ع ى معالجة 30/09/2018

 89 فات التأديبية المفتوحة بناء ع ى متابعات قضائية إلى قضائية  ، حيث ب غ عدد الم

م فا ، و ب غ عدد الم فات التأديبية المفتوحة بناء ع ى إخلالات مهنية إلى م ف واحد 

 م فا . 90( ، أي ما مجمثوعه 01)

التوبيخ موظفين، توزعت بين  06وصدرت بهذا الخصوص عقوبات تأديبية في حق 

الحرمان المؤقت من كل أجرة وئحة الترقي و القهقرة من الرتبة و الحذف من لا الإنذار و

 .باستلناء التعويضات العائ ية 

 تخليق المهن القضائية -2

تنزيل استراتجيتها في مجال تخ يق المهن  2018خلال سنة  وزارة العدل واص ت

ع ى تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة القضائية ، حيث ركزت هذه الاستراتيجية 

المهن ، تكريسا لمبدأ تخ يق الحياة العامة وتحصين هذه المهن ضد هذه المسؤولية في و

و فيمثا ي ي إحصائيات مختصرة عن المتابعات التأديبية                مخت ف أسباب الفساد، 

و الزجرية التي تم تحريكها في حق المنتسبين إلى المهن القضائية إلى حدود شهر أكتوبر 

2018 : 

 الزجرية المتابعات التأديبية المتابعات ةالمهن

 02 10 المحاماة

 10 41 المفوضين القضائيين



46 

 

  01 01 التراجمة

 00 21 الخبراء

 15 28 الموثقون

 66 12 العدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاون الدولي في مجال العدالةخامسا :  

 ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمونالسيد الرئيس، حضرات 

تطورا كبيرا ودينامية  2018ال التعاون الدولي بوزارة العدل خلال سنة عرف مج

مكلفة ، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة في هذا المجال ع ى التعريف بالتجربة المغربية 

المتفردة في مجال الإصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة والمنظومة القانونية 
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وكذا المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال، مع المؤطرة لمجال الحقوق والحريات 

خ ق جسور التعاون والتنسيق مع مخت ف الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات 

والاستفادة من التجارب المقارنة، وهوما ساهم في إعطاء إشعاع قوي ل مثمث كة بالخارج، 

ول أجنبية صديقة، وإقبال مكلف ع ى زيارتها من طرف عدد كبير من وزراء العدل بد

وذلك من أجل التعرف عن قرب ع ى هذه التجربة وإبرام شراكات وتوقيع مذكرات 

 تفاهم تهم مجال العدالة، في شقيها التقني والقضائي .

تم تعزيز التعاون اللنائي مع    2018، و إلى حدود نهاية نونبر وفي هذا الإطار 

مجمثوعة  حيث استقبل وزير العدل بية و العر مجمثوعة من الدول الإفريقية والأوروبية

 ب : ويتع ق الأمر  الشخصيات القانونية العام ة في مجال العدالة الوزراء  و من

 . 2018يناير  22وفد عن مج س الدولة الإيطالي بتاريخ  -

 . 2018يناير  29النائب العام لجمثهورية السودان بتاريخ  -

 . 2018فبراير  15تاريخ وزير العدل حارس الأختام بجمثهورية السينغال ب -

فبراير  20وزير الدولة المك ف بالوظيفة العمثومية بجمثهورية غانا بتاريخ  -

2018. 

 . 2018فبراير  20وزير العدل بالجمثهورية التونسية بتاريخ  -

 . 2018أبريل  11السيدة الكاتبة العامة لمج س أوروبا بتاريخ  -

 . 2018أبريل  20وزير الشؤون الخارجية بممث كة هولاندا بتاريخ  -
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 . 2018ماي  02رئيس مج س الشيوخ بجمثهورية إيرلاندا بتاريخ  -

 . 2018ماي  02النائب العام بالممث كة العربية السعودية بتاريخ  -

 . 2018يونيو  27رئيس مج س الدولة الإيطالي بتاريخ  -

رئيس المحكمثة الع يا بجمثهورية الصين الشعبية نائب رئيس الحزب الشيوعي  -

 .2018شتنبر  21يخ الصيني بتار

رئيس ديوان المظالم رئيس مج س القضاء الإداري بالممث كة العربية السعودية   -

 . 2018أكتوبر  07بتاريخ 

 . 2018أكتوبر  17نائب وزير العدل بجمثهورية الصين الشعبية بتاريخ  -

 . 2018أكتوبر  30وزيرة العدل بممث كة إسبانيا بتاريخ  -

زيارات إلى عدد من الدول الصديقة و الشقيقة حيث من جهة أخرى ، قمثنا بعدد من ال

        ، كانت هذه الزيارات فرصة لتعزيز أواصر التعاون مع ت ك الدول في مجال العدالة 

و التعريف بمشروع الإصلاح الذي نعمثل ع ى تنزي ه و الأوراش الكبرى التي فتحتها 

 ، و هكذا :الممث كة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله 

بزيارة عمثل إلى دولة الكويت ، حيث كان ال قاء مع  2018فبراير  06قمثنا بتاريخ   -

وزير العدل الكويتي و مدير معهد الكويت ل دراسات القضائية و القانونية و رئيس 

 مج س القضاء الكويتي و النائب العام .
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توقيع ع ى إعلان نوايا قمثنا يزيارة عمثل لفرنسا حيث تم ال 2018مارس  05و بتاريخ  -

 مشتركة مع وزيرة العدل حافظة الأختام الفرنسية .

 قمثنا بزيارة عمثل لكندا . 2018ماي  09و بتاريخ  -

قمثنا بزيارة عمثل إلى الجمثهورية التونسية و تم التوقيع  2018يونيو  07و بتاريخ  -

العدل التونسية ع ى برتوكول اتفاق يتع ق بخطة عمثل في مجال إدارة القضاء مع وزارة 

. 

قمثنا بزيارة عمثل لجمثهورية بوركينافاصو حيث تم توقيع  2018شتنبر  03و بتاريخ  -

 اتفاق تعاون مع وزارة العدل بإشراف الوزير الأول البوركينابي .

قمثنا بزيارة عمثل إلى إيطاليا ل مثشاركة في أشغال  2018أكتوبر  19و بتاريخ  -

الإلتقاء برئيس مج س الدولة الإيطالي و وزير العدل  الجمثعية العامة ل جنة البندقية و

 الإيطالي .

قمثنا بزيارة عمثل إلى دولة الهند حيث  الماضيو خلال الأسبوع اللاني من شهر نونبر 

كانت الفرصة ل قاء كل من وزير العدل و وزير الدولة في الشؤون الداخ ية و وزير 

ت ل تعاون القضائي معهم تهم المجالات الدولة في الشؤون الخارجية ، و توقيع اتفاقيا

المدنية و التجارية و الجنائية و تس يم المجرمين ، إضافة إلى حضور فعاليات المؤتمر 

 الدولي ل عدالة الذي عقد بمدينة لاكناو الهندية  . 

تحت  2018أبريل من سنة  04و  03و  02هذا و قد شكل مؤتمر مراكش الذي عقد أيام 

لصاحب الجلالة الم ك محمثد السادس نصره الله تحت شعار استقلال الرعاية السامية 
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الس طة القضائية بين ضمثان حقوق المتقاضين و احترام قواعد سير العدالة ، و حضره 

وزير عدل من مخت ف دول العالم و مل هم من رؤساء المجالس الع يا ل قضاء و رؤساء  40

        بير من سامي الشخصيات و الخبراء دولة إضافة إلى عدد ك 77النيابات العامة من 

و الأكاديميين و الحقوقيين و الجمثعويين و الإعلاميين و السياسيين و النقابيين بما 

         مشارك و مشاركة ، شكل هذا المؤتمر محطة أساسية لتدارس القضايا  1500ناهز 

اول الرؤى و تبادل التجارب و الإشكالات القانونية الراهنة ، و  فرصة لتلاقح الأفكار و تد

بما يسهم في تطوير آليات العمثل في مجال العدالة ، كمثا كان فرصة لعرض التجربة 

المغربية في مجال تنزيل استقلال الس طة القضائية و المجهودات المبذولة  لإصلاح 

منظومة العدالة ، و ع ى هامش هذا المؤتمر تم التوقيع ع ى عدد من اتفاقيات التعاون 

ع مجمثوعة من الدول الصديقة و الشقيقة همثت التعاون التقني و القضائي مع وزارات م

العدل بكل من اسبانيا و ب جيكا و هولاندا و الهند و هنغاريا ، كمثا تم استقبال عدد من 

               وزراء العدل المشاركين بالمؤتمر  و بحث سبل تعمثيق و تمتين أواصر التعاون مع دولهم 

               ق الامر بكل من كندا و نيجيريا و اليمثن و أذربيجان و الكويت و ليبيا و رومانيا و يتع

و رواندا و غينيا الاستوائية و بوركينافاصو و قطر و النيجر و صربيا و الكونغو و الغابون 

 و تركيا و البرتغال و مالي و غامبيا و السودان و أفغانستان و جنوب السودان .  

تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل ا : سادس

 الاجتماعي
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ومتنوع من  ،تتوفر وزارة العدل ع ى رأسمال بشري مهم من حيث أعداد الموظفين

دائرة قضائية بالممث كة، بالإضافة إلى باقي  21حيث الكفاءات يغطي حاجيات المحاكم ب 

 الوحدات الإدارية المركزية واللاممركزة ل وزارة.

ة بشكل مستمثر ع ى تطوير وتلمثين هذا الرأسمال البشري من خلال وتعمثل الوزار

 عدة إجراءات تروم  استلمثاره بالشكل الأملل.

موظفا جديدا في  160بتوظيف  2018و في هذا الإطار قامت الوزارة خلال سنة 

وضعية مالية ل مثوظفين الناجحين في  688عدد من التخصصات ، كمثا قامت بتسوية 

، و أشرفت ع ى المباريات المهنية  2017كفاءة المهنية التي أجريت سنة  إطار امتحانات ال

موظفا ، و نظمثت امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة  550التي اسفرت عن نجاح  

بالمهندسين و المهندسين المعمثاريين ، في انتظار تنظيم امتحانات الكفاءة الخاصة بموظفي 

 . 2018هيئة كتابة الضبط قبل نهاية سنة 

 6329موظفا في الدرجة ، و  542ترقية  2018و في نفس السياق تمت خلال سنة 

 موظفا  847موظفا في الرتبة الاستلنائية و ترسيم  181موظفا في الرتبة  و 

ع ى التوفيق  أما ع ى مستوى تدبير حركية الموظفين ، فإن الوزارة و حرصا منها 

لكافي من الموظفين بكل محاكم الممث كة، وبين بين المص حة العامة من خلال توفير العدد ا

فقد عمث ت خلال سنة مص حة الموظفين واستقراراهم الاجتمثاعي والعائ ي والنفسي، 

، بتوافق مع الفرقاء الاجتمثاعيين، ع ى تطبيق معايير واضحة ودقيقة لمعالجة 2018

التوفر  مكنت من  ، و اعتمثدت المعالجة الإلكترونية لهذه الط بات و التي ط بات الانتقال
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يوليوز 27إصدار دورية جديدة بتاريخ ع ى لوحة قيادة مفص ة وواضحة، بالإضافة إلى 

بناء ع ى مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتمثاعيين خلال ج سات الحوار  2018

 .القطاعي 

 حضرات السيدات و السادة المحترمون ؛

ع ى مستوى الإنتقالات                إن تدبير قطاع الموارد البشرية بوزارة العدل سواء 

او الترقيات أو معالجة كل المشاكل التي تطرأ ، يتم وفق مقاربة تشاركية تتمثيز 

بحضور و مشاركة الفرقاء الاجتمثاعيين الفاع ين بالقطاع ، و في هذا الإطار أؤكد 

ة لحضراتكم انه من منط ق حرصنا ع ى ضمثان استمثرارية مرفق العدالة و تقديم خدم

قضائية جيدة ل مثتقاضين فإننا حريصون كل الحرص ع ى تحقيق الس م الاجتمثاعي 

بقطاع العدل و ذلك من خلال الانفتاح ع ى كل التمثلي يات النقابية و الاستمثاع إلى 

 مقترحاتها و مطالبها و معالجة مخت ف الم فات المط بية .

 رة العدل : وفيمثا ي ي احصائيات مفص ة عن قطاع الموارد البشرية بوزا

قاضيا منهم  4229:  2018أكتوبر  30عدد قضاة الممث كة إلى حدود *

 قاض. 3195قاضية ، و  1034

 موظفا 14179   : 2018 أكتوبر 30 غاية إلى العدل وزارة موظفي * عدد

من النساء بنسبة  6990، و  %50،07من الذكور بنسبة  7189نهم م

49،03% . 

أيضا  تقوملذي تتوفر ع يه وزارة العدل ، فإن هذه الوزارة إلى جانب الرأسمال البشري او 

المحاماة والمفوضين  ـمر بالقضائية المساعدة ل قضاء ويتع ق الأبالإشراف ع ى المهن 
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من خلال الأقسام والمصالح  القضائيين والخبراء والتراجمة والموثقين والعدول، وذلك

بوضع ومراجعة كافة النصوص تقوم  بالوزارة، كمثاالتابعة لمديرية الشؤون المدنية 

تنظيم كافة المباريات والامتحانات ، والتشريعية والتنظيمثية المتع قة بالمهن المذكورة

 وأستغل هذه المناسبة، مع تتبع وضعية المهنيين الإدارية والمهنية ، المهنية المتع قة بها

 ل قوانين شام ة مراجعة إجراء ع ى وزارة العدل تشتغل حاليالأؤكد لحضراتكم أن 

              ، حاليا القضائية الساحة تعرفه الذي التطور لتواكب القضائية ل مثهن المنظمثة

 المصادقة قصد البرلمان ع ى  المهن لهذه المنظمثة القوانين مشاريع إحالة ع ى سنعمثل و

 .  الله شاء إن الحالية التشريعية الولاية خلال ع يها

 30ن عدد المنتسبين ل مثهن القضائية إلى حدود وفيمثا ي ي معطيات مفص ة ع

  :2018شتنبر 

 12230 مونالمحا

 1654 نون القضائيوالمفوض

 340 التراجمة المقبولين لدى المحاكم

 3343 نويالخبراء القضائ

 1814 الموثقون العصريون

 2865 العدول

 665 النساخ

ث التاريخي الذي ميز و لا يمكن أن أترك هذه الفرصة تمر دون التذكير بالحد

، حيث إنه بعد تك يف جلالة الم ك محمثد  2018مهنة خطة العدالة خلال سنة 

السادس نصره الله و أيده لوزير العدل للإنكباب ع ى دراسة موضوع ولوج المرأة لمهنة عدل ، 
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و إحالة المسألة ع ى المج س الع مثي الأع ى الذي أفتى بجواز ممارسة المراة لهذه المهنة 

الج ي ة ، صدرت التع يمثات الم كية السامية لوزير العدل لتنزيل مضامين هذا القرار ، 

أسفرت عن  و التي حيث تعبأت الوزارة بكل مسؤولية لتنظيم مباراة لولوج خطة العدالة  ، 

من الذكور   501، و  % 37،38من النساء بنسبة  299 متبار منهم 800نجاح 

قضاء فترة التكوين الأساسي يوم الإثنين  ا الفوج فيهذ قد شرع، و  % 62،62بنسبة 

دجنبر و التي ستستمثر لمدة سنة كام ة تتوزع بين تكوين نظري و آخر عمث ي،  17الماضي 

و اعطينا إشارة الإنطلاق الرسمي لهذا التكوين في حفل نظم بالمناسبة بالمعهد العالي 

 ل قضاء في اليوم المذكور  .

هذا التكوين  ع ى أن لا يكونرة العدل ، و لأول مرة و قد حرصنا في وزاهذا  

ع ى مستوى الدوائر الإستئنافية التي يقطن بها العدول المتمثرنون ، و   بل جهويامركزيا 

ذلك مراعاة ل عدد الكبير لهؤلاء العدول ، و تخفيفا ع يهم من تكاليف و مشقة التنقل 

إننا حريصون كل الحرص ع ى  إلى العاصمثة الرباط و قضاء فترة التكوين بها . و

متابعة التفاصيل الدقيقة ل تكوين الأساسي الذي سيخضع له هذا الفوج و توفير كل 

و ال وجستيكية حتى نضمثن له  تكوينا عاليا يساهم في  الإمكانات المادية و البشرية

 الإرتقاء بهذه المهنة و تبويئها المكانة اللائقة داخل المجتمثع .    

 

 ؛  الأفاضلات و السادة حضرات السيد
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وتأهيل الموارد البشرية  بقطاع العدلمنها ع ى تنمثية الكفاءات إن الوزارة و حرصا 

إهتمثامها بموضوع التكوين الأساسي               ،2018خلال سنة فقد واص ت ه، بالعام ة 

استقبل  ، و في هذا الإطاربالتنسيق مع المعهد العالي ل قضاء و التكوين المستمثر و ذلك 

الذي يتكون من  من الم حقين القضائيين 43الفوج  29/05/2018المعهد بتاريخ 

عدالة من دولة السودان وست  يم حقة وم حقا قضائيا، إضافة إلى ثلاث مستمثع 140

 عدالة من دولة اليمثن. يمستمثع

، فإن فترة تكوينهم قد شارفت ع ى  42المنتمثون ل فوج الم حقون القضائيون  أما

إن شاء  تهاء و من المتوقع أن يتخرج هذا الفوج خلال الربع الأول من السنة المقب ةالإن

 الله.

أما بخصوص التكوين المستمثر ، فإنه ع ى المستوى البرنامج الوطني فقد استفاد 

، في  2018اكتوبر  26قاض وقاضية إ و ذلك إلى غاية  607من دورات هذا التكوين 

 من التكوين المستمثر المنجز ع ى المستوى الجهوي .قاضية و قاض  136حين استفاد 

          الخدمات الاجتمثاعية المقدمة لفائدة قضاة وموظفي قطاع العدل  و بخصوص 

من طرف المؤسسة المحمثدية للأعمثال الاجتمثاعية، فقد عمث ت هذه المؤسسة في إطار 

،   في مجالات تدخ هاالاعتمثادات المبرمجة في ميزانيتها إلى اتخاذ العديد من التدابير

بشروط ميسرة تتحمثل فيها المؤسسة جزءا من نسبة  السكن توفير منح وقروضتشمثل 

ل مثنخرطين ، إضافة إلى توفير خدمات توفير التغطية الصحية التكمثي ية  ، و الفائدة

 النقل و منح إعانات و منح متنوعة و مخت فة .
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 ؛المحترمون حضرات السيدات والسادة 

، و التي نعتبرها  2018موجزة عن منجزات وزارة العدل خلال سنة ت كم نظرة 

محص ة جد إيجابية تكرس الاستمثرار ع ى درب الإصلاح العمثيق و الشامل لمنظومة 

سنعمثل  العدالة ، و تؤسس لقاعدة ص بة و متطورة و متكام ة  لهذه المنظومة و التي

ورش الإصلاح فيها ، تجسيدا  بدعمثكم ، و دعم كل الشرفاء في هذا الوطن ع ى مواص ة

للإرادة الم كية و تنزيلا لبرامج و مخططات الحكومة المعبر عنها في التصريح الحكومي،      

حضرات السيدات و السادة أن أجدد شكري لكم ع ى حضوركم المكلف         اسمحوا لي و 

الكبير و المهيكل ،  المجهودات التي نبذلها في هذا الورش الإصلاحيو تفاع كم الإيجابي مع 

و انخراطكم الصادق  لإنجاح مخت ف أوراش الإصلاح التي يعرفها المغرب في كل المجالات  

يخطو ، و التي جع ت من ب دنا  و بشهادة جل الدول و المنظمثات و المؤسسات الدولية 

خطوات عمثلاقة في مجال الإصلاح الدستوري و السياسي و الاقتصادي و الحقوقي ، فكان 

. و إنها لفرصة أجدد من خلالها التأكيد ع ى نموذجا متفردا  و استلناء حقيقيا ق  بح

انفتاح وزارة العدل ع ى مبادرات المجتمثع المدني و الرغبة الحقيقية و الصادقة في تمتين 

أواصر التعاون الملمثر معكم ، و التواصل بشأن كل القضايا التي تدخل ضمثن اختصاص 

لخدمة ب دنا و مواطنينا ، لنكون عند حسن ظن ان يوفقنا الله جميعا هذه الوزارة  ، آملا 

 مولانا امير المؤمنين صاحب الجلالة الم ك محمثد السادس نصره الله و أيده .
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               قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون ، صدق الله العظيم ،  و

 و بركاته . و السلام عليكم و رحمة الله تعالى   


